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:تأطیر الموضوع -1  

إن عقد الشركة ، بالنسبة لرجال القانون ، یعتبر میكانیزماً قدیماً، حیث كان یشكل علاقة    

قد لا یتم تحدید  jus fraternitatisبین مجموعة من التجار تجمعھم علاقة تضامنیة 

  . ادة  للاعتبار الشخصي دون فصل للذمم المالیة ؛ إذ كانت السی 2رأسمال معین

، إلى أن ظھر للوجود 3فظل ھذا الاعتبار الشخصي عائقا أمام التنمیة الاقتصادیة              

كان نتاج    ، 4كیان قانوني قائم مستقل عن شخص الشركاء و لھ ذمة مالیة مستقلة عنھم

  une personne fictive إبداع مفكري عصر الأنوار بتخیل وجود شخص معنوي 

للشخص الطبیعي  سواء في القانون العام أو في القانون الخاص على حد سیان؛   موازٍ 

فبرزت الدولة كشخص معنوي عام  ثم مؤسسات الدولة الأخرى بما فیھا الوزارات و 

بما فیھا  شركة المساھة كأھم شركة   كشخص معنوي خاصالمؤسسات العامة ، ثم الشركة 

    .یسود فیھا الاعتبار المالي  و تضطلع بدور محوري في النسق الاقتصادي للدول 

شكل میلاد الشركة بالأسھم حدثا قانونیا ھاماً لا یمكن مقارنتھ إلا بالاختراعات          

لا شيء :"عند ھذا الأمر بقولھ  Ripert، لذلك یقف 5العلمیة التي غیرت شكل حیاة الإنسان

، ثم یذھب شأواً أبعد من ذلك بتأكیده على 6"أھم من ھذا الحدث لفھم النظام الرأسمالي

 .  7"ما كانت الرأسمالیة الحدیثة لتتطور إلا بنشأة الشركات بالأسھم :"أنھ

جدید یكتسي الصفة فلم یعد القانون التجاري ینظم فقط طائفة التجار ، بل برز فاعل           

التجاریة دون أن تضفى للأشخاص الممثلین لھا ، وذلك لطغیان الجانب المالي على الجانب 

 .9"عالم التجارة بلا تجار"، فأضحى   8الشخصي 

                                                           
2
 -G. Ripert , Aspects juridiques des capitalisme moderne, 1 édition LGDJ Paris,1946, p :48et49 .  

. یرى علماء الاقتصاد خلال القرن التاسع عشر أن الطابع العائلي عائق أمام التنمیة و على رأسھم عالم الاقتصاد الألماني ماكس فیبر  -2  
437،ص 2000،الطبعة الثانیة  260الغرب ، ترجمة محمد عصفور ،عالم المعرفة ، العدد  –الصین  -لإسلامھف ، فجر العلم الحدیث ، ا.توبي أ   

4
 -« un procédé  technique destiné à assurer la séparation des patrimoines » , G. Ripert , 

Aspects juridiques des capitalisme moderne, 1 édition LGDJ Paris,1946, p : 49 . 
5
 -«  la grande production ne se concevrait pas plus sans cette trouvaille juridique que sans les grandes 

inventions des sciences physiques » , G. Ripert ,op.cit , p :48. 
6
 -« Aucun fait n’est plus important que celui-là pour la compréhention du régime capitaliste » , G. 

Ripert ,op.cit , p :48. 
7
 -« le capitalisme moderne n’aurait pu se développer si la société par actions n’avait pas existé. » , G. 

Ripert ,op.cit , p :48. 
 
8
 -Paul Didier et philippe Didier , Droit commercial , tome 2, les sociétés commerciales, Economica Paris 

2011,p487. 
9
 -« un commerce sans commerçant » , G. Ripert ,op.cit , p :49. 
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فغدت تسمیة القانون التجاري متجاوزة ، فتم استبدالھا بقانون الأعمال الذي یعنى       

لتفاعلات الداخلیة بھا أو التفاعلات مع الفاعلین اللآخرین بتنظیم المقولة و محیطھا ، سواء ا

  . خارجھا 

لضبط الأسواق  دون أن نغفل الأشكال الجدیدة التي أصبحت الدولة تظھر من خلالھا      

بمختلف القطاعات الاقتصادیة ، مما دفع الفقھ  الفرنسي إلى نحت تسمیة جدیدة تجمع بین 

قتصادیین و كذا لتدخلھا الجدید في ھذا القطاع تحت مسمى التنظیم القانوني للفاعلین الا

  . 10"القانون الاقتصادي "

ھنا ھو الفاعل الاقتصادي المتجلي في شركة المساھمة ، التي غیر أن الذي یعنینا    

أخضعھا المشرع لنظام قانوني خاصة من حیث ھیكلتھا الإداریة ، رغبة منھ في خلق 

  .للشفافیة و ضماناً لاستمراریتھا دینامیة داخلھا و تعزیزاً 

  :تأصیل الموضوع -2

شركات : إلى نوعین« sociétés par actons »تنقسم الشركات بالأسھم         

 sociétés »ثم إلى شركات التوصیة بالأسھم ،    « sociétés anonymes »المساھمة 

en commandité par actions » .  

حیث ،    « sociétés anonymes »یثور السؤال، بدءاً، في القصد من تسمیة       

یتبادر للذھن من خلال الصیاغة أنھا تقصد كون المساھمین مجھولة ھویتھم ، و الحال أنھا 

لكن القصد من وراء ھاتھ التسمیة ھو أن المساھم یختفي وراء الأسھم التي . تكون معلومة 

المساھمة وسیلة لجمع رؤوس أموال لغایة خلق نشاط لھ كحصة في شركة ، فشركة 

المساھم ، إذاً ، .  11صناعي أو تجاري ، و یتحمل الأشخاص المسؤولیة في حدود أسھمھم

بتعبیر أحد الفقھ الفرنسي ، في طبیعتھ ینضم لشركة المساھمة لیحصل على المال لا لأن 

  .12تسییر الیومیة یطلب منھ المال، كما لا یحبذ أیضا المشاركة في أمور ال

و ھو الأمر الذي دفع المشرع الفرنسي إلى تعریف الشركة انطلاقا من مفھوم رأس       

شركة المساھمة ھي " من مدونة التجارة على أن L225-1المال ، حیث تنص المادة 

من  1، ینص كذلك المشرع المغربي في المادة  13... "الشركة التي یقسم رأسمالھا إلى أسھم

                                                           
10

 -Louis Vogel , Du droit commercial au droit économique , LGDJ,20 édition 2016, p27 . 
11

 -Yves Guyon ,Droits des affaires ,Tome1 Droit commercial général et Sociétés ,12 édition 2003, p :275. 
12

 -« L’actionnaire et là pour qu’on lui donne de l’argent , pas pour qu’on lui en demande », Yves Guyon , 
op.cit , p :275. 
13

 L’article L225-1 stipule que : « La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui 
est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est 
constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux 
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على مفھوم رأس المال في شركة المساھمة ، غیر أنھ لم ینطلق من  17.95ن رقم القانو

فھذا مقتضى ھام لا یعرف . رأس المال لتعریف شركة المساھمة كما فعل المشرع الفرنسي 

  . الشركة بالعقد  بل ینطلق من عنصر المال لتعریف مؤسسة لا من الرابطة القانونیة 

و . ، تجاه الأغیار حیث یشكل ضمانا لدیونھم  الأولى:  14إن لرأس المال وظیفتین    

، ففكرة 15 الثانیة ، بالنسبة للمساھمین ، إذ یمكن من تنظیم توزیع السلط داخل الشركة

، فینتج عن ذلك أن حق   16الدیمقراطیة  في شركة المساھمة تعتبر تابعة لملكیة رأس المال

الأسھم لكل شخص تحدد نسبة  التصویت لا یرتبط بعدد الأشخاص بل بحسب عدد 

  .التصویت 

انطلاقا من ھذا الاعتبار المالي أحاط المشرع شركة المساھة بنظام قانوني ، یبین      

مما حدا . الأجھزة الإداریة التي تضطلع بمھمة التسییر و التدبیر ، لحمایة  رأس المال 

نظام الإداري لشركة بالفقھ الفرنسي منذ النصف الأول من القرن العشرین بتشبیھ ال

 .17المساھمة بالدولة الدیمقراطیة

، أما 18 1807فتم تنظیم شركة المساھمة لأول مرة في القانون التجاري الفرنسي لسنة      

الذي كان یكتفي بالإحالة فیما یتعلق بتنظیم   1922في التشریع المغربي فبمقتضى ظھیر 

  . 191867ز یولیو 24ھذه الشركة على القانون الفرنسي لسنة 

فتوالت التعدیلات في التشریع الفرنسي ، لاعتبار شركة المساھة ذات تنظیم مركب       

فظلت ھاتھ التعدیلات تتراوح بین موقفین تنطلق منھما؛ . یعنى بالشركات المھمة في الدولة 

حیث یرى الموقف الأول أن التدبیر و التسییر یجب أن یمنحا لجھة واحدة ، ذلك لضبط 

الموقف الثاني ، فیفصل بین التدبیر و التسییر ، ثم یدافع على أن تكون  أما. المسؤولیة 

  .20جماعیة 

على منح الاختیار للمساھمین بین  1966یولیوز  24فاستقر القانون الفرنسي في           

  :  21النظامین التالیین

                                                                                                                                                                                     
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des 
associés ne peut être inférieur à sept. » 
14

 -Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, LMD 23 édition 2107,p :165 . 
15

 - Dominique Legeais, op.cit,p165. 
16

 -- Yves Guyon , op.cit,p332. 
17

 - G. Ripert ,op.cit , p :289. 
18

 -- Dominique Legeais, op.cit,p247 
.179، ص2012فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجدید ، الشركات التجاریة ، دار اللآفاق المغربیة للنشر و التوزیع ،  -

19
  

20
 --- Yves Guyon , op.cit,p330. 

21
 - Yves Guyon , op.cit,p331. 
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م فھو إما الذي یدبر الشركة من خلال مجلس للإدارة  ، أما التسییر الیو نظام كلاسیكي*   

  . للرئیس أو للمدیر العام 

 Direction، أخذه من القانون الألماني ، حیث نجد مجلس إدارة جماعي  نظام حدیث* 

collégiale  ثم مجلس رقابة ھو أیضا جماعي في تشكیلتھ ،lui aussi collégial. 

ادر في الص 17.95و ھو نفس الأمر الذي أخذ بھ المشرع المغربي بمقتضى القانون      

حتى  2001ماي  15لكن ما لبت المشرع الفرنسي أن أدخل تعدیلا في . 1996غشت  30

؛ ھذا 2008ماي  23الصادر في  20.05تبعھ في ذلك المشرع المغربي بمقتضى قانون 

التعدیل أدخل فیھ المشرع الفرنسي تعدیلا على النظام الكلاسیكي بإتاحة امكانیة الفصل بین 

 . 22دارة و المدیر العاممنصبي رئیس مجلس الإ

كما أن المشرع حدد كیفیة تعیین كل عضو في ھاتھ الھیئات و كیفیة عزلھم ،           

بالإضافة لمحاولة ضبط أھم التفاعلات بین الأجھزة الإداریة لتقوم بعملھا في تناسق و 

  . اتساق لتحقیق استمراریة الشركة و ضمان فعالیتھا في الحیاة الاقتصادیة للدولة

  :أھمیة الموضوع و إشكالیتھ -3 

یكتسي موضوع دراستنا أھمیة بالغة ؛ فمن الناحیة النظریة ، تتبدى في إبراز أھم  

التفاعلات بین الأجھزة الإداریة لشركة المساھمة من خلال الوقوف عند النصوص القانونیة 

ا التنظیم المنظمة للاختصاصات و طرق التعیین و العزل ، حیث سنحاول الإحاطة بھذ

  . المركب 

أما من الناحیة العملیة ، فالأھمیة تبرز في محاولة الوقوف عند التوازن الذي سعى   

 .المشرع لخلقھ بین الأجھزة 

دون أن نغفل  أننا سنحصر موضوعنا في الأجھزة الإداریة لشركات المساھمة غیر       

سعرة ترتبط بالسوق المالیة ، المسعرة  ، ذلك لضبط الموضوع أكثر خاصة أن الشركات الم

  .إذ لھا خصوصیة على مستوى الھیكلة تنسجم بسوق البورصة 

من خلال كل ما تقدم یمكننا یتضح أن التشریعات المقارنة و التشریع المغربي  تبنت     

نظامین اثنین لتخویل الفاعلین حریة الاختیار بینھما ، و جعل خیار النظام الجماعي في 

؛ فھل استطاع لتداول قرارات الشركة بإخراجھا من القرار الفردي المھیمن  التدبیر وسیلة

المشرع من خلال التطورات الحاصلة على البنیة الإداریة ، خلق نظام یضبط التفاعلات 

  بین الأجھزة لغایة تطویر تسییر و تدبیر شركات المساھمة ؟

                                                           
22

 - Yves Guyon , op.cit,p331. 
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  : من خلال الإشكال یرتسم أمامنا التصمیم التالي   

  تطور الأجھزة المسیرة لشركة المساھمة : المبحث الأول 

   تطور الأجھزة المراقبة لشركة المساھمة: المبحث الثاني 
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  تطور الأجهزة المسيرة لشركة المساهمة: المبحث الأول

إن نظرة المشرع لشركة المساھمة لیست كباقي الشركات، وھذا راجع بالأساس إلى 

فالمشرع لم یكن إلا أمام حل وحید لضمان . الارتباط الوثیق لھذه الأخیرة بالاقتصاد الوطني

إذ قام بتوزیع الإدارة بین ھیئات متعددة على غرار ما . سیر جید لھذه الآلیة أو المیكانیزم

وإدارة الدولة الدیمقراطیة النیابیة، فقد نص على ضرورة وضع نظام  یجري في تسییر

ونص على أن یكون لھذه الآلیة . أساسي للشركة؛ شأنھ في ذلك شأن الدستور بالنسبة للدولة

جمعیة عامة تتداول في أمور نشاطھا وتضع الخطوط العریضة لسیاستھا؛ كالبرلمان في 

بحسب النظام الإداري ( ة أو مجلس إدارة جماعیة وأوجب أن یكون لھا مجلس إدار. الدولة

 . لیقوم بتسییر شؤونھا؛ كالحكومة بالنسبة للدولة الدیمقراطیة) المتبع 

  تعايش نظام الإدارة التقـليدي والنمط الحديث لإدارة شركة المساهمة: المطلب الأول

بالرجوع إلى القانون المنظم لشركات المساھمة یتبدى أن المشرع نص على طریقتین 

؛ الذي 1922غشت  11لتسییر ھذه الأخیرة، الأولى كلاسیكیة جاء بھا المشرع منذ ظھیر 

 1996؛ والثانیة حدیثة أضیفت سنة 1867یولیوز  24بدوره أخذھا عن القانون الفرنسي ل 

والمشرع المغربي عن إحداثھ لھذا الأسلوب الجدید؛ فإنھ  .17-95بمقتضى القانون رقم 

خول لكل شركة مساھمة أن تسلك في إدارتھا الأسلوب الإداري الذي تختاره بشرط أن یتم 

فإذا اتفق المؤسسین أثناء تأسیس الشركة على تبني النظام . التصریح بھ في نظامھا الأساسي

في النظام الأساسي، وإذا لم ینص النظام الحدیث لإدارتھا؛ یجب النص على ذلك صراحة 

  . الأساسي على تبني أي نظام فسیتم اتباع النظام التقلیدي تلقائیا

 مجلس الإدارة: الفقرة الأولى

یعتبر مجلس الإدارة الھیئة أو الجھاز التنفیذي الذي یقوم بتسییر شؤون الشركة إذ یضع 

ولقد قام المشرع المغربي . لتنفیذتوصیات وقرارات الجمعیة العامة للمساھمین موضع ا
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بتنظیم كل ما یتعلق بھذا الجھاز من حیث تشكیلتھ وشروط العضویة فیھ، بالإضافة إلى 

  .تحدید اختصاصاتھ و دورات انعقاد اجتماعاتھ

و یحكم مجلس الإدارة ھذا نظام قانوني صارم یتعلق بعدد المتصرفین و الأعضاء فیھ، 

  .23ن و مدة شغل المنصب أو المقعد و بدل الحضوربالإضافة إلى شروط وطرق تعیی

من قانون الشركات المساھمة یتبن على أنھ یتكون ھذا المجلس  39و بالرجوع إلى المادة 

  .، ومن اثنى عشر عضواً كحد أقصى)كحد الأدنى(من ثلاثة أعضاء على الأقل 

م الشركة مسعرة في إلا أن ھذا العدد الأخیر قد یرتفع إلى خمسة عشر عضواً إذا كانت أسھ

إلا أنھ وحسب الفقرة الثانیة من نفس المادة فیجوز زیادة عدد ھؤلاء الأعضاء . بورصة القیم

اثنى عشر والخمسة عشر، إلى العدد الكامل للمتصرفین المزاولین لوظائفھم منذ أكثر من 

، ستة أشھر في الشركات المدمجة، شریطة ألا یتجاوز ھذا الحد أربعة و عشرین عضوا

وسبعة وعشرین عضوا في حالة إدماج شركة مسعرة أسھمھا في بورصة القیم مع شركة 

  .أخرى، وثلاثین عضوا في حالة إدماج شركتین مسعرة أسھمھما في بورصة القیم

إذ أنھا . و یتبین من خلال تحلیل مقتضیات ھذه الفقرة أنھا لم تجب عن إشكالیة مھمة 

  ا ھو الحل في حالة لإدماج أكثر شركتین؟تتحدث عن إدماج شركتین فقط، لكن م

  إذ ھل یخول تجاوز السقف الأقصى لعدد المتصرفین أم لا ؟

ویتم تعیین ھؤلاء المتصرفین من بین المساھمین سواء كانوا أجراء أو غیر أجراء، لأن من 

. 24الواجب على كل منھم أن یكون مالكا لعدد من أسھم الشركة یحدده النظام الأساسي

من طرف الجمعیة العامة العادیة، إلا أنھ تختلف طریقة ھذا التعیین بحسب ما إذا  ویعینون

تعلق الأمر بالمتصرفین الأوائل أو اللاحقین، فقد یكون تعیین المتصرفین الأولین بمقتضى 

إلا أن . النظام الأساسي أو بموجب عقد مستقل؛ یشكل جزءاً من النظام الأساسي للشركة

لقانون خولت للجمعیة العامة غیر العادیة ھذا التعیین في حالة الاندماج من نفس ا 40المادة 

                                                           
23

المعرفة، : ، دار النشر2013أحمد شكري السباعي، الوسیط في قانون الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، طبعة  - 
  .20:الرباط، ص - مطبعة المعارف الجدیدة

24
  .95-17نون رقم من القانون المنظم لشركة المساھمة، القا 44المادة - 
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والعبرة بتخویل ھذا الأمر للجمعیة العامة غیر العادیة، راجع إلى أن ھذه . أو الانفصال

 40وتضیف المادة . الأخیرة ھي صاحبة الاختصاص في كل ما یتعلق بالاندماج والانفصال

الأساسي یضمن فیھ مدة انتداب المتصرفین، لكن بالرغم ھذه  المذكورة أعلاه على أن النظام

المكنة المخولة للشركاء لتضمین النظام الأساسي ھذا الحد؛ فإن المشرع وضع حداً أقصى 

بحیث لا یجوز أن تزید ھذه المدة عن ست سنوات . لا یجوز للنظام الأساسي أن یتجاوزه

ثلاث سنوات في حالة ما إذا تم ھذا التعیین في في حالة قیام الجمعیة العامة بھذا التحدید، و

  . النظام الأساسي

  :وقد وضع المشرع المغربي مجموعة من الشروط اللازمة للعضویة في ھذا المجلس

أن یكون العضو مساھما ومتوافراً على حد أدنى من الأسھم، یحدده النظام الأساسي،  -

المساھم في اجتماعات الجمعیة على ألا یقل ذلك العدد عن الحد المتطلب لحضور 

والھدف من ھذا الشرط ھو تخصیص أسھم ھذا العضو كضمان للمسؤولیة . 25العامة

  .التي یمكن أن یتحملھا ھذا الأخیر؛ وذلك أثناء قیامھ بمھامھ

لكن ھذا الأمر دفع ببعض الفقھ المغربي إلى استبعاد ھذا الشرط المذكور، لكونھ اقتصر 

و لعدد من الأسھم داخل الشركة، دون الأخذ بعین الاعتبار لكفاءة و على إلزام امتلاك العض

وھذا ما قد یؤدي أحیانا إلى تولي . حنكة ھذا المساھم و مدى صلاحیتھ لأن یكون متصرفا

  .26مساھم مھمة متصرف حتى وإن كان لا یتوفر على المؤھلات للإدارة والتسییر

من قانون الشركات المغربي  42لمادة وكما قد یكون ھذا المتصرف شخصا طبیعیا، فإن ا

خولت للشخص المعنوي ھو الآخر إمكانیة تولي مھمة متصرف شریطة توفره على الحد 

وبمجرد تعیینھ كعضو في مجلس . الأدنى من الأسھم المنصوص علیھ في النظام الأساسي

  .       الإدارة وجب علیھ أن یختار من یمثلھ من الأشخاص الطبیعیین

                                                           
25

  .95- 17من القانون المنظم لشركة المساھمة، القانون رقم  44المادة  - 
26

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اشترط ألا یكون الشخص الطبیعي؛ ینتمي في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس إدارة  - 
ا الشرط ھو الحد من سیطرة و احتكار عدد قلیل من رجال الأعمال على عضویة ویبقى الھدف من ھذ. لشركات مساھمة یوجد مقرھا في الجزائر

إذ یصعب أو یستحیل على عضو واحد أن یضطلع بأعباء . العدید من مجالس إدارة الشركات، بالإضافة إلى ضمان الجدیة في الإدارة و التسییر
  . العدید من مجالس إدارة شركات المساھمة

لقانوني لإدارة شركة المساھمة، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، محمد باسماعیل، النظام ا
  .  7:، ص2015- 2014:السنة الجامعیة
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ھذا العضو واقعا في حالة من حالات التنافي أو السقوط المنصوص علیھا ألا یكون  -

و حتى وإن كان المتصرفون . في القانون، أو عند الاقتضاء حتى في النظام الأساسي

لا یكتسبون صفة تاجر، فإنھ یجب یتوفروا على الأھلیة التجاریة المتطلبة لمزاولة 

 .الأعمال التجاریة

إذ , یجوز لمتصرف أن یكون مراقب حسابات للشركة بالإضافة إلى ما سبق لا -

 .27تتنافي ھذه المھمة مع المھام المقررة لمراقب الحسابات

من نفس القانون إمكانیة تعیین الأجیر المساھم في الشركة في منصب  43كما خولت المادة 

متصرف؛ شریطة أن یكون عقد عملھ متعلق بمنصب فعلي، لكن لا یجب أن یتجاوز عدد 

ویعتبر كل . 28تصرفین المرتبطین بعقد شغل مع الشركة ثلث أعضاء مجلس الإدارةالم

تعیین مخالف للأحكام الذكورة أعلاه باطلا، وجدیر بالذكر على أن ھذا البطلان لا یؤدي 

إلى إلغاء المداولات والاجتماعات السابقة التي ساھم فیھا عضو الإدارة الذي تم تعیینھ 

 .بصورة مخالفة للقانون

ویتولى رئاسة ھذا المجلس رئیس یتم انتخابھ من بین الأعضاء المكونین لھذا المجلس، 

وقد . بأغلبیة الأعضاء الحاضرین أو الممثلین، ما لم ینص النظام الأساسي على خلاف ذلك

  :وضع المشرع المغربي مجموعة من الشروط في العضو لكي یكون رئیسا

 63مكونین لمجلس الإدارة، المادة أن یكون ھذا الأخیر من بین الأعضاء ال 

  .من قانون شركات المساھمة

  أن یكون من الأشخاص الطبیعیین؛ إذ المشرع المغربي استثنى الأشخاص

  .29المعنویین من رئاسة ھذا المجلس

 أن یكون متوفراً على الأھلیة التجاریة.  

                                                           
27

  .95- 17من القانون المنظم لشركة المساھمة، القانون رقم  41المادة  - 
  

28
رنة اشترطت بالإضافة إلى ذلك أن یكون عقد عمل ھذا الأجیر المساھم سابقا على تعیینھ سنة تجدر الإشارة إلى أن بعض التشریعات المقا - 

  .واحدة على الأقل
29

  .من القانون المنظم لشركات المساھمة 63المادة  - 



 13 

 30ألا یكون موضع حالة من حالات التنافي التي تتعارض وصفتھ كمتصرف  . 

تتحدد مدة تعینھ في النظام الأساسي، على شرط أن تتجاوز مدة انتدابھ كمتصرف، إلا أنھ و

  ).63/2المادة . (یجوز تجدید انتخابھ

واحتراما لمبدأ توازي الشكلیات فإن الجھة التي قامت بتعیین الرئیس، تبقى ھي الجھة 

زل في أي وقت، دون ویقع ھذا الع. 31)مجلس الإدارة(المخولة قانونا لعزلھ في أي وقت؛ 

إلا أنھ یجب لصحتھ ألا یكون تعسفیا، وفي ھذا . تعلیل ودون سابق إنذار ودون تعویض

، بالتعویض لعزل رئیس 1996نونبر  26الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

  .32مجلس الإدارة الذي كان في عطلة لحرمانھ من إبداء ملاحظاتھ

ین مدیر عام، أو مدیر عام منتدب أو أكثر لمساعدة ولشركات المساھمة ھامش كبیر لتعی

ویعین المدیر . فحاجیات الشركة وتوسع استثماراتھا قد یفرضان علیھا ھذا التعیین. الرئیس

العام من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئیسھ، ویجوز تعیینھ من أعضاء ھذا 

ام المدیر العام بمھامھ بانتھاء مدة وتنتھي مدة قی. المجلس كما یجوز تعیینھ من الأغیار

  .     انتدابھ في حالة ما إذا كان من أعضاء المجلس المذكور

من قانون شركات  67ومن أجل تخفیف العبء على المدیر العام في حالة تعیینھ، فإن المادة 

المساھمة خولت إمكانیة انتداب شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لمساعدة المدیر العام، 

  .ن باسم مدیر عام منتدبویوصفو

  :33ویلاحظ أن لمجلس الإدارة مھام ووظائف خاصة وتتمثل في

 التقریر في الدعوة لانعقاد جمعیات المساھمین.  

 تحدید جدول أعمال جمعیات المساھمین.  

                                                           
30

  .المشرع المغربيمنت مدونة التجارة الفرنسیة، بعكس  21-225والمادة  54-225وقد نص على ھذا الشرط المشرع الفرنسي في المادة  - 
31

محمد السماحى، إدارة شركة المساھمة في القانون المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد  - 
  .52، ص1974-1973: الرباط، السنة الجامعیة -الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

32
المعرفة، : ، دار النشر2013اعي، الوسیط في قانون الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، طبعة أحمد شكري السب - 

  .70:الرباط، ص - مطبعة المعارف الجدیدة
33

  .المتعلق بشركات المساھمة 17-95من القانون رقم  72المادة  - 
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  إعداد في نھایة كل سنة مالیة جرداً لمختلف عناصر وأصول وخصوم الشركة في

  .تلك الفترة

 بیة، طبقا للتشریع المعمول بھإعداد القوائم التركی.  

 یقدم للجمعیة العامة العادیة السنویة تقریرا للتسییر . 

وفیما یخص صلاحیات رئیس المجلس فإنھ یقوم بمھمة تمثیل مجلس الإدارة ویدیر أشغالھ؛ 

التي یقدم بشأنھا بیانا للجمعیة العامة، كما یسھر على حسن سیر أجھزة الشركة، ویتحقق 

  .34قدرة المتصرفین على أداء مھامھمبصفة خاصة من 

، فإن الرئیس لم یعد یمثل 20-05بمقتضى القانون  2008وطبقا للتعدیل الصادر سنة 

الشركة في علاقتھا بالأغیار، ولا یتصرف باسمھا؛ ما عدا في حالة جمعھ في نفس الوقت 

  .  لمنصب الرئیس والمدیر العام فیمارس ھذه المھام معا

  جلس الإدارة الجماعيةم: الفقرة الثانية

، 1966یولیوز  24إن جذور ھذا النظام لا تعود إلى القانون الفرنسي الصادر بتاریخ   

عند عودة مقاطعة الألزاس و الورین إلى فرنسا بعد الحرب العالمیة  1918وإنما إلى سنة 

حیث كانت شركات المساھمة في ھاتین المنطقتین في تلك الفترة تخضع للقانون . الأولى

ینایر  1ثم جاء القانون الفرنسي الصادر في . الساري المفعول آنذاك 1898الألماني لسنة 

غیر أن المشرع الفرنسي . لیطبق في ھاتین المقاطعتین المسترجعتین عقب الحرب 1924

تاركا للشركات الموجودة و التي تتبع ) الألماني ( قرر الإبقاء على سریان النظام المحلي 

أو تأسیس شركات . نظام الألماني و التشریع الفرنسيالنظام الحدیث حق الاختیار بین ال

جدیدة وفقا للقانون المحلي أي الألماني الذي یتبع النظام الحدیث لإدارة شركات المساھمة 

  .35في ذلك الوقت

                                                           
34

 .المساھمةالمتعلق بشركات  17- 95مكررة من القانون  74المادة  - 
35

الجزائر، كلیة الحقوق -محمد باسماعیل، النظام القانوني لإدارة شركة المساھمة، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  - 
  .  33:، ص2015-2014:والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة
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ویعتبر ھذا الأسلوب الحدیث لإدارة شركة المساھمة وتسییرھا، أي وفق نظام مجلس    

حد مستجدات أسالیب الحكامة الجیدة التي جاء بھا القانون الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابة أ

وتتجلى الفلسفة . 1966یولیوز  24والذي اقتبس من القانون الفرنسي ل  17-95رقم 

القانونیة لھذا الأسلوب في أنھ یفصل بین مھام الرقابة على مھام التسییر الفعلي الیومي 

ة الجماعیة جیل جدید من الأجراء لھم للشركة؛ و التي تمكن من إدراج داخل مجلس الإدار

درایة وحنكة وتجربة بعلوم التدبیر، مع اقتصار دور أعضاء مجلس الرقابة على رقابة 

  .36أعمال التسییر التي یقوم بھا أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة

كما یسمح ھذا النظام الحدیث بتوفیر ضمانات أفضل للمستثمرین؛ إذ یسمح للمساھمین    

ین في الشركة بالانشغال بأمور أخرى غیر التسییر الیومي الذي یترك إلى معاونین الرئیسی

ومن الوھلة . مؤھلین لذلك، مع الاحتفاظ بحق التدخل في رسم السیاسة العامة للشركة

، 37الأولى قد یسأل البعض عن مدى ملائمة ھذا النظام مع واقع شركات المساھمة المغربیة

مى ذات طابع عائلي یطغى علیھا، و یجعل من المساھم الرئیسي العظ التي تعتبر غالبیتھا

في حین أن ھذا النظام . یجمع كافة السلط داخلھا) الذي غالبا ما یكون رب العائلة(فیھا 

الحدیث یتطلب ھیكلة وتنظیما متطورین؛ غالبا ما تقصر عقلیة المستثمر المغربي على 

ض على المقاولات المغربیة ملاءمة أسالیب ولقد ساعدت عولمة الاقتصاد أن تفر. اداركھا

عملھا على مستوى التدبیر والتسییر؛ أي اعتماد الأنظمة التدبیریة التي تنھجھا الشركات 

لذلك فإن التنصیص على ھذا . العالمیة العملاقة، وذلك من أجل جلب الاستثمار الأجنبي

أسلوب الإدارة الذي یرونھ مناسبا النمط الجدید من الإدارة یتیح إمكانیة للمستثمرین لاختیار 

  .لمشروعاتھم

وكما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن ھذا النمط اختیاري، إلا أنھ إذا ما أرادت شركة   

ومن تم فإن ھذه الأخیرة تظل . مساھمة ما الأخذ بھ فیجب أن تبین ذلك في نظامھا الأساسي

                                                           
36

  .101:، ص2014یدة، طبعة عز الدین بنستي، الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجد - 
37

  .أول شركة تبنت ھذا النمط من أنماط التدبیر CNIA: لقد كانت شركة الشمال الإفریقي وما بین القارات للتأمین وإعادة التأمین - 
  .كما كانت أول شركة تراجعت عن ھذا الأسلوب لفائدة الأسلوب التقلیدي المتمثل في مجلس الإدارة

وازدواجیة . التعقید الذي یكتنف ھذا الأسلوب والصرامة التي تجعلھ غیر مطابق لعقلیة المخاطب المغربي في التدبیرویرجع السبب في ذلك إلى 
  .الجھازین معا

  .101:عز الدین بنستي، مرجع سابق، ص  
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اء بعض المواد المتعلقة بمجلس خاضعة لكل القواعد المنظمة لشركات المساھمة باستثن

ومن أجل اطلاع الغیر المتعاملین مع ھذا النوع من الشركات فقد أوجبت . 38الإدارة التقلیدي

شركة مساھمة "من نفس القانون أن تسبق تسمیة ھذه الشركة أو تتبعھا عبارة  77المادة 

  ".ذات مجلس إدارة جماعیة وذات مجلس رقابة

جلس الإدارة الجماعیة، فإننا سوف نقسم ھذه الفقرة إلى ومن أجل الإحاطة بموضوع م

 ثانیاإلى تعیین أعضاء ورئیس مجلس الإدارة وعزلھم، على أن نتناول  أولانقطتین 

  .  سلطات مجلس الإدارة الجماعیة

  تعيين أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وعزلهم: أولا

ة یتبن على أنھا حددت عدد من القانون المنظم لشركات المساھم 78بالرجوع إلى المادة 

أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة في خمسة، ویمكن أن یرفع ھذا العدد إلى سبعة إذا كانت 

غیر أنھ إذا تعلق الأمر بشركة مساھمة یقل . أسھم الشركة المساھمة مقیدة في بورصة القیم

م مجلس مبلغ رأسمالھا عن ملیون ونصف ملیون درھم فإنھ یتولى شخص واحد مزاولة مھا

  . الإدارة الجماعیة ویسمى في ھذه الحالة مدیر عام وحید

ویلا حظ على ھذا العدد أنھ یقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة التقلیدي مع ملاحظة تزاید 

نشاط الشركة، إذ یوجب ذلك أن یكون عدد أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة أكثر عددا 

الملاحظة سرعان ما نجد الإجابة علیھا، ذلك  لمواجھة نشاط الشركة المتزاید، غیر أن ھذه

أن أسلوب الإدارة في النموذج الحدیث باعتماده مجلس المراقبة إلى جانب مجلس الإدارة 

الجماعیة؛ قد دعم إدارة الشركة بمؤسسة جدیدة تنھض بجانب مھم من الإدارة إلى جانب 

 . 39القیام بالدور الرقابي على مجلس الإدارة الجماعیة

تعداد الذي جاء بھ المشرع یجب احترامھ حتى ولو تعلق الأمر بالاندماج؛ إذ بخلاف وال  

نظام الإدارة التقلیدي؛ لا توجد أي مقتضیات قانونیة تقضى بزیادة عدد الأعضاء في ھذه 

                                                           
38
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الحالة، وھذا لا یعني أن المشرع وقع في عیب وإنما ذھب ھذا الأخیر في توجھ یسعى 

  .لجھاز؛ بعیدا عن توزیع سلط التسییرعلى عدد كبیر من الأعضاءللحفاظ على فعالیة ھذا ا

وتتحدد مدة انتداب أعضاء ھذا المجلس في ست سنوات كحد أقصى، وألا تقل عن سنتین   

. كحد أدنى، وفي غیاب أي مقتضیات نظامیة تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات

ھذا المجلس أن یكونوا أشخاصا  ومن الشروط الأساسیة التي یجب توافرھا في أعضاء

طبیعیین بعكس النظام التقلیدي الذي أجاز تعیین أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص 

  .الاعتباریین

كما خول المشرع إمكانیة اختیار ھؤلاء الأعضاء من خارج المساھمین، ویمكن أن یكونوا   

و على صفة مساھم في بعكس النظام التقلیدي الذي یشترط توفر العض. من أجراء الشركة

ولعل الغایة من استبعاد ھذا الشرط بالنسبة لعضویة مجالس الإدارة الجماعیة . الشركة

بشركات المساھمة ھو فسح المجال أمام أفراد أكفاء وخبراء في مجال معین، الشيء الذي 

  .40قد ینعدم إذا ما تم الاقتصار على تعیین فقط المساھمین في ھذه المجالس

لى شرط مھم ھو الممیز في ھذا النظام الحدیث ألا وھو عدم إمكانیة الجمع بین بالإضافة إ

  .العضویة في مجلس الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابة

وفیما یخص . ویتكفل بتعیین ھؤلاء الأعضاء؛ مجلس الرقابة ویوكل لأحدھم صفة الرئیس

الاختصاص الحصري ھي صاحبة  17- 95عزلھم فقد كانت الجمعیة العامة في ظل القانون 

ولقد كان . لعزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة وذلك بناء على اقتراح من مجلس الرقابة

المشرع یسعى من خلال ذلك ضمان نوع من التوازن والاستقلال بین كل من مجلس الإدارة 

جاء وبعد أن . الجماعیة ومجلس الرقابة، إذ یتم تحكم الجمعیة العامة لتقرر في ھذا الاقتراح

تنص  1ف  80أصبحت المادة  2008لسنة  20- 05التغییر والتتمیم بمقتضى القانون رقم 

  :على أنھ
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مجلس الإدارة الجماعیة أو المدیر العام الوحید، كما  یمكن للجمعیة العامة عزل أعضاء" 

  ...".یمكن لمجلس الرقابة عزلھم عندما تنص الأنظمة الأساسیة للشركة على ذلك

ویلاحظ أن حق العزل الذي بید مجلس الرقابة قد یغیب أو یطیر إذا لم تنص الأنظمة 

عادیة  –الأساسیة على ذلك؛ وفي ھذه الحالة سیبقى حق العزل بید الجمعیة العامة وحدھا 

ولكن في نقص مسطري مھول، عندما اختفى من المادة الجدیدة شرط  –أو غیر عادیة 

  .41"لرقابةبناء على اقتراح من مجلس ا"

وعلى فرض . وإذا كان قرار العزل متسم بعدم المشروعیة، فإن ھذا یكون محل تعویض 

  .أن العضو المعزول أجیر للشركة فإن ھذا العزل لا یشكل مبررا لفسخ عقد عملھ

أما فیما یخص عزل رئیس مجلس الإدارة الجماعیة فإن المشرع لم یحدد الجھة المختصة 

اذ أحمد شكري السباعي على أن ھذا تقصیر غیر مستحب كان بھذا العزل، ویرى الأست

نتیجة تقلید القانون الفرنسي في كل شيء؛ في الحسن و السيء، واستقر الاجتھاد القضائي 

في فرنسا، على أن العزل یعود إلى مجلس الرقابة؛ ویشكل ھذا الموقف اجتھادا صائبا لأنھ 

ما دام القانون صامتا، وكل ذلك " لطة العزلمن یملك سلطة التعیین یملك س" یسایر قاعدة 

ما لم ینص النظام الأساسي على خلافھ، إلا أن العزل لا یؤثر على احتفاظ الرئیس المعزول 

بعضویتھ في مجلس الإدارة الجماعیة وفي احتفاظھ بعقد الشغل إن كان أجیرا عملا كذلك 

  .242ف80بأحكام المادة 

 الجماعيةسلطات ومهام مجلس الإدارة  : ثانيا

المتعلق بشركات المساھمة یتبین على أنھ منح  17- 95بالرجوع إلى مقتضیات القانون     

مجلس الإدارة الجماعیة، ورئیسھ وكذلك المدیر العام الوحید في البناء الحدیث للإدارة 

أوسط للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ولا یقیدھم في ذلك سوى مراعاة محل 

نشاطھا، وكذلك احترام السلطات والاختصاصات المقررة لمجلس  الشركة أو موضوع

  .المراقبة، والجمعیة العامة للمساھمین
                                                           

41
  .186:أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص - 

42
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من نفس القانون، یتبین أن سلطات مجلس الإدارة الجماعیة لم  102وبالرجوع إلى المادة    

 تحدد إلا بصفة عامة، مما یدفع بالنظام الأساسي للشركة عادة إلى تفصیل ھذه الصلاحیات

  .43لتجنب كل تردد أو تساؤل بشأنھا

وتلزم الشركة في علاقتھا بالأغیار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعیة؛ حتى وإن   

تجاوزت حدود غرض الشركة إلا ثبت علم الغیر بأن التصرف یتجاوز ذلك الغرض، أو لم 

بغرض یكن لیجھلھ نظرا للظروف، ولا یعتبر نشر النظام الأساسي حجة على الغیر للعلم 

  .الشركة وحدود واختصاصات مجلس الإدارة الجماعیة

ویمثل رئیس مجلس الإدارة الجماعیة؛ الشركة في عاقتھا مع الأغیار، والأمر ینطبق   

كما خول المشرع لمجلس الرقابة إمكانیة تعیین . كذلك على المدیر العام الوحید عند وجوده

  .44عضو أخر من مجلس الإدارة الجماعیة لتمثیل الشركة ویسمى في ھذه الحالة بمدیر عام

من ھذا القانون؛ فإن مجلس الإدارة الجماعیة یتداول  102نیة من المادة وحسب الفقرة الثا

ویتخذ قراراتھ وفقا للنظام الأساسي، ویمكن لأعضائھ ما لم ینص النظام الأساسي على 

  .خلاف ذلك، أن یتقاسموا مھام الإدارة وذلك بناء على ترخیص من مجلس المراقبة

دارة الجماعیة من صبغة جھاز یتولى إدارة لكن ھذا التقسیم لا یعني تجرید مجلس الإ

  .الشركة جماعیا

  جمعيات المساهمين: المطلب الثاني

تعتبر جمعیات المساھمین أعلى ھیئة في شركات المساھمة، حیث یجتمع فیھا  المساھمین، 

لاتخاذ القرارات المرتبطة بالسیر العادي للشركة، وتتمیز ھذه الجمعیات بتنوعھا حیث 

تنقسم إلى جمعیات عامة وجمعیات خاصة، والجمعیات العامة تنقسم بدورھا إلى جمعیات 

عادیة أو استثنائیة وقد فرد المشرع المغربي مجموعة من عامة عادیة وأخرى غیر 

                                                           
43
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، وقواعد أخرى خاصة )الفقرة الأولى(المقتضیات والقواعد المشتركة بین ھذه الجمعیات 

  ).الفقرة الثانیة(تطبق على كل جمعیات على حدا 

  القواعد المشتركة المطبقة على جمعيات المساهمين: الفقرة الأولى

مساھمین سواء كانت ھذه الجمعیات، عامة عادیة أو غیر عادیة أو لإنعقاد جمعیات ال  

كانت خاصة، یجب أن توجھ إلیھا دعوة للانعقاد ممن ھو مؤھل قانونا لتوجیھھا، ولقد خص 

التي  17.95من القانون  116المشرع المغربي لدعوة جمعیات المساھمین للانعقاد بالمادة 

توجیھ ھذه الدعوة، إلا أن المشرع المغربي حددت الأجھزة والأشخاص، الذین لھم حق 

في حین " دعوة الجمعیة العامة العادیة للانعقاد"عبارة  116اخطأ عندما استخدم في المادة 

دون تحدید أو تخصیص " دعوة الجمعیة العامة للانعقاد"أن الصواب ھو استعمال عبارة 

المشرع الأمر من خلال  لنوع الجمعیة، لتشمل طرق الدعوة جمیع الجمعیات، وقد تدارك

، بتعویض عبارة الجمعیة العامة العادیة 17.95المعدل والمتمم للقانون  20.05القانون 

   .45بالجمعیة العامة

وقد حدد المشرع المغربي الأشخاص المخول لھم قانونا القیام بدعوة الجمعیات العامة    

ن ھذه الدعوة مسبوقة باستدعاء للانعقاد، في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ویجب أن تكو

المساھمین، وینبغي أن یبین في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمیة الشركة متبوعة أن اقتضى 

الحال بأحرفھا الأولى وشكلھا ومبلغ رأسمالھا وعنوان مقرھا الاجتماعي، ورقم سجلھا 

طبیعة الجمعیة،  التجاري والیوم والساعة والمكان الذي سیعقد فیھ الاجتماع، بالإضافة إلى

، بالإضافة إلى جدول أعمالھا ونصوص مشاریع القرارات، 46عادیة أم استثنائیة أم خاصة

وبالنسبة إلى ھذه الأخیرة والمقدم بھا من طرف المساھمون، فیجب أن یشار إلى قبولھا من 

اد عدمھ من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وإذا ما كان الأمر یتعلق بالدعوة للانعق

للمرة الثانیة، فیجب أن یرد في الدعوة تذكیر بتاریخ الجمعیة التي لم تتداول بصورة 
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  .245احمد  شكري السباعي، مرجع سابق، ص   

46
  .114عز الدین بنستي، مرجع سابق، ص   
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صحیحة، وبما أن التعدیل الجدید أصبح یسمح بنص النظام الأساسي على إمكانیة العمل 

  .47بالتصویت بالمراسلة فیجب أن یذكر في الدعوة للانعقاد بإجراءات التصویت بالمراسلة

ي یتقاعس فیھا مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة عن دعوة الجمعیة العامة وفي الحالة الت   

للانعقاد، یمكن لمراقبي الحسابات أن یوجھوا الدعوة إلى المساھمین لانعقاد الجمعیة وذلك 

في حالة الاستعجال، ولكن لا یحق لھم ذلك إلا بعد أن یطلبوا دعوتھا من طرف مجلس 

من دون جدوى وكانت ھناك حالة استعجال، والمشرع لم الإدارة أو مجلس الرقابة، ولكن 

یحدد الطریقة أو الأداة التي تتم بھا ھذه الدعوة، التي یمكن أن تتم بجمیع الوسائل إلا انھ 

تفادیا لصعوبة ومشاكل الإثبات، یرجح أن تتم عن طریق رسالة مضمونة مع الإشعار 

لحسابات أن یبینوا في تقریر بالتوصل أو أي إجراء أخر ثابت، ویجب على مراقبي ا

وفي الحالة . للجمعیة العامة، الأسباب التي أدت إلى الدعوة للاجتماع وتحدید جدول الأعمال

التي یكون ھناك تعدد في مراقبي الحسابات، كان لھم الاتفاق على تحدید جدول الأعمال، 

دھم أن یطلب من وفي حالة اختلافھم بشان سبب دعوة الجمعیة العامة للانعقاد، جاز لأح

رئیس المحكمة التجاریة، بصفتھ قاضي المستعجلات الإذن لھ بتوجیھ الدعوة على أن 

یستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس الرقابة بصورة 

قانونیة، وقد كان المشرع المغربي موفقا عندما جعل جدول الأعمال المحدد من قبل رئیس 

، باعتبار أن عالم المال والأعمال 48قابل للطعن ربحا للوقت والمصاریفالمحكمة غیر 

  .یقوم بالأساس على السرعة

كما انھ في الحالة التي یتقاعس فیھا مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، عن دعوة جمعیة    

المساھمین للانعقاد، جاز أیضا لرئیس المحكمة التجاریة، باعتباره صاحب الاختصاص في 

یا الإستعجالیة أن یعین وكیلا قضائیا بناء على كل طلب  ممن یھمھ الأمر في حالة القضا

الاستعجال، ویجب أن یكون مقدم الطلب قد علل طلبھ ھذا، لیتمكن رئیس المحكمة من اتخاذ 

  .القرار المناسب ویحدد جدول الأعمال بقرار غیر قابل للطعن
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عیة المساھمین للانعقاد، متى دخلت الشركة أما بالنسبة إلى المصفون، فیتولون دعوة جم   

في طور التصفیة لیس القضائیة وإنما التصفیة العادیة، ویشترط كذلك لصحة ھذه الدعوة أن 

یكون ھنالك تقاعس من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وان تكون ھناك حالة 

ن عرض عمومي حالة جدیدة تتعلق بالمستفیدین م 20.05استعجال، وقد أضاف القانون 

حیث أجاز لھم المشرع دعوة جمعیة المساھمین للانعقاد، شریطة امتلاكھم لأغلبیة رأس 

  . 49المال أو أغلبیة حقوق التصویت على اثر عرض عمومي

من خلال كل ما سبق، نستنتج أن دعوة جمعیات المساھمین للانعقاد  تتمیز  بالسھولة    

تتماشى مع نظام التسییر الذي تتبناه شركة والبساطة والمرونة، حیث جعلھا المشرع 

المساھمة، فإذا ما تبنت الشركة النظام التقلیدي في التسییر، فان دعوة الجمعیات العامة 

للانعقاد یتم من قبل مجلس الإدارة كأصل، وإذا ما تبنت الشركة النظام الحدیث في التسییر، 

الرقابة، وبالتالي فالمشرع المغربي  فان دعوة الجمعیة العامة للانعقاد یتم من قبل مجلس

رغم اقتباسھ للنظام الحدیث في التسییر، من التشریع الفرنسي الذي اقتبسھ بدوره من 

التشریع الألماني،  تفادیا للمشاكل التي یعاني منھا النظام التقلیدي، فانھ افلح في المحافظة 

عمل على احترام حریة على الأسس والتواثب التي تقوم علیھا جمعیات المساھمین، و

الشركات في اختیار نظام التسییر الذي یلائمھا، وذلك من خلال جعل باقي أجھزة الشركة 

  .  تتماشى وتتناسب مع النظام الذي وقع الاختیار علیھ

  القواعد الخاصة المطبقة على جمعيات المساهمين العامة والخاصة: الفقرة الثانية

لمساھمین إلى نوعین، جمعیات المساھمین الخاصة صنف المشرع المغربي جمعیات ا   

وجمعیات المساھمین العامة، وھذه الأخیرة قسمھا إلى جمعیات عامة عادیة وأخرى غیر 

 . العادیة
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  :الجمعيات العامة

تقوم الجمعیات العامة العادیة، بكل الصلاحیات التي لا تدخل ضمن  :الجمعيات العامة العادية

اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة والجمعیات الخاصة، كما لو أنھا ذات ولایة عامة، 

وتعقد وجوبا الجمعیة العامة العادیة اجتماعاتھا مرة في السنة على الأقل، إلا أن ھذا لا یعني 

اجتماعاتھا لأكثر من مرة في السنة وفي أي وقت، وذلك كلما انھ یمنع علیھا أن تعقد 

استدعت الضرورة ذلك، ویتم عقدھا بطلب من الأشخاص الذین سبق ذكرھم في الفقرة 

السابقة، ووفق نفس الشروط السابق ذكرھا، وإذا كان من المستحیل أن یتم حصر 

ع مع ذلك اضطر في الكثیر الصلاحیات المخولة لھذه الجمعیات العامة العادیة، فان المشر

من الأحیان إلى إسناد بعض الصلاحیات إلیھا صراحة، وذلك تفادیا للبس وتنازع 

الاختصاص بینھا وبین باقي أجھزة التسییر التي تتكون منھا شركات المساھمة، واھم ھذه 

الصلاحیات ھي الموافقة على الموازنة السنویة والقوائم التركیبیة وحساب الأرباح 

سائر وكذا تعیین المتصرفین وعزلھم أثناء قیام الشركة، وعزل أعضاء مجلس الإدارة والخ

  .50الجماعیة، وتعیین أعضاء مجلس الرقابة وعزلھم

والأصل في الجمعیات العامة العادیة، أن كل مساھم في الشركة لھ الحق في المشاركة في   

حیازة حد أدنى من الأسھم  مداولات ھذه الجمعیات، غیر انھ قد یشترط النظام الأساسي

لاكتساب الحق في ذلك، على أن لا یتجاوز عشرة أسھم، وغالبا ما یتم ذلك في حالة شركات 

المساھمة التي یكثر فیھا عدد المساھمین، ومنح المشرع لھؤلاء المساھمین إمكانیة ضم 

م الأساسي ویمكن للنظا. أسھمھم لتوفیر النصاب وینیبوا عنھم واحدا للحضور في الاجتماع

أن یقید تلك المشاركة، أما بضرورة قید المساھم في سجل الأسھم الاسمیة للشركة وبإیداع 

الأسھم لحاملھا أو شھادة الإیداع المسلمة من المؤسسة المودع لدیھا تلك الأسھم و في المكان 

لھ الذي حدد في الاستدعاء للانعقاد، ویجوز للمساھم أن یمثل عنھ مساھم أخر أو أن یمث

زوجھ وأصولھ وفروعھ في اجتماعات الجمعیة العامة العادیة، وكما یمكن في الشركات 

التي تدعو الجمھور إلى الاكتتاب، أن یمثل المساھم شخص معنوي غرض شركتھ تسییر 

                                                           
50

  .321و 320و 319احمد شكري السباعي، مرجع سابق ص   



 24 

، ویمكن للمساھم  51محفظات قیم منقولة، ویمكن للمساھم أن یحوز عدة توكیلات دون تحدید 

لسنة  20.05من دون تحدید الوكیل، ومن مستجدات القانون أن یرسل توكیلا للشركة 

انھ جاء بإمكانیة التصویت بالمراسلة، رغم الانتقادات التي وجھت لھذه الآلیة في   2008

فرنسا حیث یعاب علیھا كونھا تمس في العمق بفلسفة المجمع التداولي، التي تعطي أھمیة 

ى القرارات، وبعبارة أخرى تعتبر الجمعیة كبیرة للمداولات التي تسبق عملیة التصویت عل

العامة ملتقى حر للنقاش وتبادل الآراء، وان التصویت یجب أن یكون موافقا مع ما یراه 

المساھم لصالح الشركة، والمشرع على ما یبدو من خلال ھذه الآلیة عالج مشكلة الغیاب 

المشاركة الفعالة في ولكن على حساب مصلحة الشركة ومصلحة المساھم، اللتان تقتضیان 

انھ أصبح یسمح للمساھمین  20.05،  كما نجد أیضا من مستجدات القانون 52المداولات

بالمشاركة في الجمعیة العامة والتصویت فیھا بوسائل الاتصال الحدیثة عبر الصوت 

،وكل ھذه الآلیات التي اقرھا 53والصورة أو بوسائل أخرى، وذلك بنص من النظام الأساسي

المغربي لضمان مشاركة المساھمین في مداولات الجمعیات العامة، كان الھدف من المشرع 

ورائھا، القضاء على ظاھرة الغیاب التي تعوق وتمنع الشركة من اتخاذ القرارات التي تھم 

ویشترط لصحة مداولات .  سیرھا واستمراریتھا، لعدم توفر النصاب القانوني المطلوب

یحضرھا مساھمون یملكون ما لا یقل عن ربع الأسھم المالكة  الجمعیة العامة العادیة، أن

لحق التصویت، وإذا لم یتوفر ھذا الشرط في الدعوة الأولى للانعقاد، یتم إجراء دعوة ثانیة 

بأغلبیة الأصوات التي  ادون فرض بلوغ أي نصاب، وتتخذ الجمعیة العامة العادیة قراراتھ

ون بالإضافة إلى نصاب المشاركین فیھا بوسائل یملكھا المساھمون الحاضرون أو الممثل

الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل أخرى، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح 

، والعمل القضائي قد استقر على أن التصویت في الجمعیات العامة ھو 54صوت الرئیس

نانیة حق وظیفي، یجب ممارستھ في إطار المصلحة المشتركة، وان استعمالھ لأغراض أ

وذاتیة من المساھم، لتفضیل مصالحھ الشخصیة إضرارا بالشركاء الآخرین وبمصلحة 
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الشركة نفسھا، یعتبر تعسفا في استعمال الحق ویوجب التعویض لجبر الضرر المترتب 

، وھذا بالفعل ما یحدث في الغالب حیث أن المساھم في الشركة لا تھمھ وضعیة 55عنھ

عتبار أن شركات المساھمة تقوم على الاعتبار المالي الشركة أو أي شيء أخر، على ا

من  روبالتالي فغایة المساھمین تحقیق الربح، ودون الاھتمام بما إذا كانت الشركة ستتضر

استعمالھ لحقھ في التصویت في غیر محلھ، فكل یراعي مصلحتھ الشخصیة وغایتھ استثمار 

  .أموالھ دون الرغبة في المساھمة في التسییر

  .د حدیثنا عن الجمعیة العامة العادیة سننتقل للحدیث عن الجمعیة العامة غیر العادیةوبع  

إذا كانت الجمعیة العامة العادیة لھا اختصاصات لا حصر لھا  :الجمعية العامة غير العادية

باعتبارھا ذات الولایة العامة، فان الجمعیات العامة غیر العادیة أو الاستثنائیة لھا 

لطات محددة بالحصر، بمقتضى نصوص نظامیة وقانونیة لا یمكنھا اختصاصات وس

الخروج عنھا، بمعنى أن الجمعیة العامة العادیة أصل، والجمعیة العامة غیر العادیة 

  .56استثناء

في فقرتھا الأولى، أنھا تنص على أن الجمعیة العامة  111والملاحظ من خلال المادة   

، وھناك من الفقھ 57 110العادیة تتخذ كل القرارات التي لم تتم الإشارة إلیھا في المادة 

المغربي، من یرى أن صیغة ھذه الفقرة معیبة وناقصة معللا رأیھ ھذا، في أن صیغة ھذه 

الجمعیة العامة العادیة تتخذ كل القرارات التي لم تتم الإشارة إلیھا في  الفقرة توحي بان

، في حین أن الأمر أضیق من ذلك، بمعنى أنھا تتخذ كل القرارات التي لم تتم 110المادة 

الإشارة إلیھا، في ھذه المادة وفي باقي النصوص القانونیة والنظامیة التي تخول للجمعیات 

  . 58طا محددة لا یمكن انتھاكھاالعامة غیر العادیة سل

صحیحة  111إلا أننا لا نتفق مع ھذا الرأي، ونرى أن صیغة الفقرة الأولى من المادة     

، نجدھا تنص على أن اختصاص الجمعیة العامة 110على اعتبار انھ بالرجوع إلى المادة 
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ذلك یعتبر من تنص على أن ما عدا  111غیر العادیة، ھو تغییر النظام الأساسي والمادة 

اختصاص الجمعیة العامة العادیة، وھذا أمر منطقي لكون أن جمیع العملیات المنصوص 

، تدخل في إطار وفي لواء تغییر النظام الأساسي، )110( علیھا في غیر ھذه المادة 

صحیحة، والدلیل على ذلك أیضا أن  تغییر  111وبالتالي فصیغة الفقرة الأولى من المادة 

كة یدخل مبدئیا في إطار تغییر النظام الأساسي، وبالتالي فھو من اختصاص جنسیة الشر

الجمعیة العامة غیر العادیة إلا أن المشرع تدخل لإخراجھ بصریح العبارة من اختصاص 

  .م.ش.من ق 110الجمعیة العامة غیر العادیة تفادیا لأي لبس، بمقتضى المادة 

كافة المساھمین، ینعقد لھا الاختصاص في تعدیل  وتتكون الجمعیة العامة غیر العادیة من   

النظام الأساسي للشركة فقط، وھذا الاختصاص من النظام العام، لذلك فالاتفاق على خلافھ 

یقع باطلا حیث یمكن للجمعیة العامة الاستثنائیة، أن تدخل كل التعدیلات التي تراھا مناسبة 

أو جوھریة، كتغییر شكل الشركة أو  على النظام الأساسي، سواء كانت تعدیلات طفیفة

  .59.م.ش.من ق 110الزیادة في رأسمالھا أو حلھا قبل الأوان، وذلك بمقتضى المادة 

وحتى تتم مداولات الجمعیة العامة غیر العادیة بالشكل الصحیح، یجب أن یمتلك  

الأسھم المساھمون الحاضرون أو الممثلون في الدعوة الأولى للانعقاد، ما لا یقل عن نصف 

المالكة لحق التصویت، وفي الدعوة الثانیة ربع تلك الأسھم، وفي الحالة التي لم یكتمل فیھا 

ھذا النصاب، یمكن تأجیل الجمعیة الثانیة إلى تاریخ لاحق لا یفصلھ أكثر من شھرین عن 

  . 60التاریخ الذي تم فیھ الانعقاد

غلبیة أصوات المساھمین الحاضرین أو وتبث وتتخذ الجمعیة العامة الاستثنائیة قراراتھا بأ  

الممثلین، على انھ یمكن للنظام الأساسي أن یعتبر في حكم الحاضرین، المشاركین في 

مداولات الجمعیة، بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من 

  .61التعریف بھم

                                                           
59

  .287فؤاد معلال، مرجع سابق، ص   
60

  .287ؤاد معلال، ص ف  
61

  .المتعلق بشركات المساھمة 17.95من القانون  110المادة   



 27 

ا الجمعیة العامة الاستثنائیة ولصحة التعدیلات المدخلة على النظام الأساسي والتي تقرھ   

في مواجھة الغیر، یجب أن یتم شھرھا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بمسك السجل 

التجاري، ونشرھا في الجریدة الرسمیة وفي جریدة للإعلانات القانونیة، وإذا لم یتم ذلك لا 

التمسك بھذه  یجوز للشركة الاحتجاج بھذه التعدیلات اتجاه الغیر، أما ھذا الأخیر فلھ

  .62التعدیلات اتجاه الشركة، أما فیما بین الشركاء فھذه التعدیلات تعتبر صحیحة

  :الجمعيات الخاصة

م عن الجمعیات العامة، في أنھا لا .ش.من ق 107تتمیز الجمعیات الخاصة حسب المادة 

عكس الجمعیات العامة، التي تضم مجموع 63تظم إلا أصحاب نفس الفئة من الأسھم

المساھمین وتتجلى صلاحیات الجمعیات الخاصة، مبدئیا في الدفاع عن المصالح الخاصة 

لفئة معینة من المساھمین، ولا یمكن أن تتألف ھذه الجمعیات إلا فیما بین حملة أسھم تمنح 

نفس الحقوق، وتتمیز عن الفئات الأخرى في حقوقھا وامتیازاتھا، ومن اجل ھذا نص 

ن النظام الأساسي للشركة، عدد الأسھم التي تم إصدارھا المشرع على ضرورة تضمی

وقیمتھا الاسمیة مع التمییز عند الضرورة بین ھذه الأسھم، وقد حدد المشرع المغربي أھم 

م، حیث نصت على .ش.من ق 113اختصاصات ھذه الجمعیات الخاصة، بمقتضى المادة 

تملكھا ھذه الجمعیات، ولا یعتبر أن ھذه الجمعیات تبث في كل قرار یھم فئات الأسھم التي 

قرار الجمعیة العامة بتغییر الحقوق المتعلقة بفئة من الأسھم إلا بعد موافقة الجمعیة الخاصة 

بھذه الفئة، وتتداول الجمعیات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والأغلبیة التي یتم بھا 

  . 64التداول في الجمعیات العامة العادیة

یمكننا أن نشیر إلى أن تبني المشرع المغربي للنظام الحدیث في إدارة  وفي الأخیر،    

شركات المساھمة إلى جانب النظام التقلیدي، أصبح یؤثر بشكل كبیر على الصلاحیات 

الممنوحة لجمعیات المساھمین، حیث أن ھذه الأخیرة قد فقدت سلطة المراقبة لصالح 
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تعتبر محور مبحثنا الموالي خاصة منھا مجلس  الھیئات الإداریة المكلفة بالرقابة، والتي

      .  الرقابة

 تطور الأجهزة الرقـابية لشركة المساهمة: المبحث الثاني  

الفرنسي ثورة في مجال تنظیم تسییر شركات المساھمة تمثلت في  1966لقد أحدث قانون 

لسنة  لمانيالتجدیدات والمحدثات التي جاءت بھا، والتي عكست تأثرا واضحا بالقانون الأ

  .65من جھة، والتوجیھات الأوروبیة من جھة آخرى 1937

عموما تقوم فلسفة التجدید على احترام التوجھ الاقتصادي الجدید لقائم على أساس تحلیل 

 l’analyse économique du droit des sociétés »  66القانون وممارستھ من الزاویة الاقتصادیة

ھذا التوجھ الاقتصادي في . أصبح یجمع بین القانون والاقتصادنظرا للترابط القوي الذي « 

تحلیل القانون ھو الدافع نحو إحداث نوعین من الھیأت على مستوى شركات المساھمة، 

  .الأولى تھتم بأمور التسییر دون أن تتداخل أو توجھ الھیئة الثانیة المكلفة بالرقابة

    مجلس الرقـابة  : المطلب الأول  

جھة أخرى، فضلا  كات المساھمة من جھة، وكثرة نشاطاتھا منرأسمال شرإن ضخامة   

جعل من  عن حضور الجمعیات العامة وانصرافھم عن العدد الھائل من المساھمین

من  ، فكان لابدالإدارة الجماعیةأعضاء مجلس  انحراف الصعوبة بما كان ضمان عدم

 ، یطلق والمساھمین الاجتماعیة بما في ذلك مصلحتھا إنشاء جھاز رقابي لحمایة الشركة

ما یتعلق  وكله المؤسسة أحكام ھذ المغربيلقد نظم المشرع ، وبةقارلمجلس ا اسم اعلیھ

في  مسؤولیتھا، واختصاصاتھا، ا، مداولاتھا، شروط العضویة فیھا، من حیث تشكیلتھابھ

المطابق المتعلق بشركات المساھمة  17.95من القانون رقم  105 إلى 77الفصول من 

  ...من مدونة التجارة الفرنسیة  L.225.68للمادة 
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.165الخامس أكدال ، ص   
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 -Louis Vogel, op cit p :75 « l’analyse économique du droit des sociétés  » 
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وعلى ھذا الأساس سنحاول دراسة ھذا المطلب من خلال ثلاث فقرات، سنتطرق في الفقرة 

مجلس  اختصاصاتالأولى إلى تكوین مجلس الرقابة، أما الفقرة الثانیة فسنتناول فیھا 

 ثالثةفي فقرة  نعالج، على أن 

  .الجماعیة 

قبل التطرق لتكوین مجلس الرقابة، قررنا إیضاح الفرق بین النظامین الكلاسیكي والحدیث 

المساھمة في شكل خطاطتین، الأولى تتعلق بالنظام 

  

وعلى ھذا الأساس سنحاول دراسة ھذا المطلب من خلال ثلاث فقرات، سنتطرق في الفقرة 

الأولى إلى تكوین مجلس الرقابة، أما الفقرة الثانیة فسنتناول فیھا 

، على أن وطرق العزل ییروالتس بالإدارةالرقابة بما فیھا المھام المتعلقة 

الجماعیة  الإدارةالتفاعلات والتداخلات بین مجلس الرقابة ومجلس 

  تكوين مجلس الرقـابة

قبل التطرق لتكوین مجلس الرقابة، قررنا إیضاح الفرق بین النظامین الكلاسیكي والحدیث 

المساھمة في شكل خطاطتین، الأولى تتعلق بالنظام على مستوى البنیة الإداریة لشركة 

  .الكلاسیكي، والثانیة بالنظام التسییري الحدیث

وعلى ھذا الأساس سنحاول دراسة ھذا المطلب من خلال ثلاث فقرات، سنتطرق في الفقرة 

الأولى إلى تكوین مجلس الرقابة، أما الفقرة الثانیة فسنتناول فیھا 

الرقابة بما فیھا المھام المتعلقة 

التفاعلات والتداخلات بین مجلس الرقابة ومجلس 

تكوين مجلس الرقـابة: الفقرة الأولى  

قبل التطرق لتكوین مجلس الرقابة، قررنا إیضاح الفرق بین النظامین الكلاسیكي والحدیث 

على مستوى البنیة الإداریة لشركة 

الكلاسیكي، والثانیة بالنظام التسییري الحدیث
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وھكذا . 67فلا اختلاف بینھ وبین مجلس الإدارة

عضوا على الأكثر، ویرفع ھذا 

  .68عضوا في حالة كانت أسھم الشركة مقیدة في بورصة القیم

ویجب أن یكون سائر أعضاء مجلس الرقابة كأعضاء مجلس الإدارة من المساھمین تحت 

طائلة بطلان تعیینھم، فالقانون أوجب أن یكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا 

، ولا یمكن أن یقل ھذا العدد عن الذي 

  .یفرضھ النظام الأساسي لمنح المساھمین حق حضور الجمعیة العامة العادیة

                                                           
67

 -Francois Terré : les structures juridiques de l’entreprise p

فلا اختلاف بینھ وبین مجلس الإدارةأما فیما یتعلق بتكوین مجلس الرقابة ، 

عضوا على الأكثر، ویرفع ھذا  12أعضاء على الأقل و من 3یتكون مجلس الرقابة من 

عضوا في حالة كانت أسھم الشركة مقیدة في بورصة القیم

ویجب أن یكون سائر أعضاء مجلس الرقابة كأعضاء مجلس الإدارة من المساھمین تحت 

طائلة بطلان تعیینھم، فالقانون أوجب أن یكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا 

، ولا یمكن أن یقل ھذا العدد عن الذي لعدد من الأسھم یحددھا النظام الأساسي للشركة

یفرضھ النظام الأساسي لمنح المساھمین حق حضور الجمعیة العامة العادیة

                   
: les structures juridiques de l’entreprise p :215. 

أما فیما یتعلق بتكوین مجلس الرقابة ، 

یتكون مجلس الرقابة من 

عضوا في حالة كانت أسھم الشركة مقیدة في بورصة القیم 15إلى  العدد

ویجب أن یكون سائر أعضاء مجلس الرقابة كأعضاء مجلس الإدارة من المساھمین تحت 

طائلة بطلان تعیینھم، فالقانون أوجب أن یكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا 

لعدد من الأسھم یحددھا النظام الأساسي للشركة

یفرضھ النظام الأساسي لمنح المساھمین حق حضور الجمعیة العامة العادیة

.م.ش.من ق 88المادة  -
68
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أما طرق تعیینھم فھي تختلف بحسب ما إذا كان الأمر یتعلق بأعضاء مجلس الرقابة 

الأساسي ، فالحالة الأولى یتم فیھا تعیینھم بناء على النظام . الأولیین أو خلال قیام الشركة

. ویشرعون في ممارسة مھامھم فعلیا ابتداء من تاریخ تقیید الشركة في السجل التجاري

وبمجرد تعیینھم یحق لھم أن یعینوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة، ویوكلون لأحدھم صفة 

أما في حالة تعیین أعضاء مجلس الرقابة خلال مدة وجود الشركة،فإن ذلك الأمر  .الرئیس

أما مدة تعیینھم فلقد عمد المشرع الى خفض الحد .طرف الجمعیة العامة العادیةیتم من 

سنوات، في حین إذا تم 3الأقصى بالنسبة لأعضاء المعینین في النظام الأساسي فقط لتصبح 

 .سنوات6تعیینھم من طرف الجمعیة العامة فمدة تعیینھم لا یجب أن تتجاوز 

من أعضاء مجلس الرقابة الجمع بین العضویة  وجدیر بالذكر على أنھ لا یحق لأي عضو

في ھذا المجلس ومدلس الإدارة الجماعیة تحقیقا للھدف المنشود من النظام الحدیث ألا وھو 

الفصل بین السلط وتحقیق الازدواجیة بین سلطتي التسییر والرقابة، وفي حالة ما إذا عین 

مجلس الرقابة تفادیا للتأثیر  عضوا في مجلس الإدارة الجماعیة تسقط صفتھ وعضویتھ في

كما وسع المشرع من دائرة المنع . والنفوذ وضمانا للمصداقیة وحسن استمرار الشركة

. لتشمل أیضا أي شخص طبیعي أجیر أو وكیل لشخص معنوي عضو في مجلس الرقابة

كما لا یمكن الجمع بین صفتي العضویة في مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات لتطلب صفة 

كما یمنع أن یكون عضوا في مجلس الرقابة الأجراء ضمانا  .الأولاھم في الجھاز المس

للحیاد أكثر وحفاظا على قوة وصلابة ھذا الجھاز، طالما أنھ یمكن أن یترتب عن عقد 

  .الشغل ومنصب الرقابة الجمع بین مھمتي التسییر والرقابة وھذا ما یتنافى والنظام الحدیث

یمكن للجمعین العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل وجدیر بالذكر على أنھ 

نویا قارا تحدده دون القید بمقتضیات نظامیة، وذلك مقابل لنشاط الذي یقومون بھ مبلغا سا

  .حضورھم في الجلسات
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  اختصاصات مجلس الرقـابة  : الفقرة الثانية  

یجمع بین مھام  « Système moniste »جلس الإدارة في النظام الكلاسیكي إذا كان م

 Système »التسییر والرقابة، فإن ھاتین السلطتین وزعتا في النظام الحدیث 

dualiste » ھذا الأخیر یتمتع . بین كل من مجلس الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابة

بسلطة الرقابة على أعمال مجلس الإدارة الجماعیة، زیادة على بعض الصلاحیات 

  .الاستثنائیة التي تمنح لھ إما بمقتضى النظام الأساسي أو القانون

اھمة خصوصا التي وفي نفس السیاق، فإن مھمة أعضاء مجلس الرقابة في شركات المس

الأحداث منھا ما یرتبط مباشرة بحیاة الشركة، ومنھا تأخذ بالنظام الحدیث، تتأثر بالعدید من 

ما لھ علاقة بالعضو نفسھ خصوصا إشكالیة العزل التي تتجاذب فیھا مجموعة من الأمور 

  .بین النظامین الكلاسیكي والحدیث

 الرقابة في مراقبة مجلس الإدارة الجماعیة تتحدد المھام والصلاحیات العامة لمجلس وھكاذا

، وبالرجوع لھذه المادة نجد أن المشرع قد أقر على أن مجلس 104و 78استنادا للمادة 

الرقابة یمارس المراقبة الدائمة على تسییر مجلس الإدارة الجماعیة للشركة، ھذه الرقابة 

بدایة، والنظام الأساسي الذي تبین لنا مدى احترام مجلس الإدارة الجماعیة لغرض الشركة 

أحدثت لأجلھ ومدى تحقیق المصلحة الإجتماعیة للشركة واحترام المقتضیات القانونیة 

  .العامة

ومن ھذا المنطلق، ارتأى المشرع إحداث فصل في ھذه المھام بتوكیل مھام الإدارة والتسییر 

الرقابة على ھیئة آخرى لھیئة مستقلة یمكن أن تكون جماعیة ویمكن أن تكون فردیة، ومھام 

مع إعطاء ھیئات الإدارة سلطات واسعة وتمتیعھا باستقلالیة كبیرة حتى تتمكن من القیام 

بمھمتھا، وإعطاء ھیئة الرقابة سلطة مراقبة التسییر والحسابات مع إمكانیة تخویلھا سلطة 

  .69الترخیص بأعمال الإدارة

                                                           
.383شرح القانون التجاري المغربي الجدید، الجزء الثاني دار الأفاق المغربیة للنشر والتوزیع مطبعة الأمنیة الرباط ص: فؤاد معلال-

69
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وبھذا فمجلس الرقابة ھو جھاز للمراقبة في الشركة والتي تقوم فیھا مجلس الإدارة الجماعیة 

بصلاحیات تدبیر الإدارة ومھمة المراقبة ھذه تقوم على المشروعیة وعلى ملائمة التسییر 

عن تمتعھ بمجموعة ھذا فضلا . ویتم تكملتھا بمجموعة من المقتضیات التنظیمیة والقانونیة

صاصات والصلاحیات الخاصة بھ الشیئ الذي یجعلھا غیر قابلة للتغییر أو من الاخت

  .70المساس بشأنھا سواء من طرف الأنظمة الأساسیة أو الجمعیات العامة للمساھمین

عموما، فمجلس الرقابة یمارس بصورة دائمة المراقبة على التسییر والتدبیر المكلف بھا 

أن یطلب في أي فترة من السنة الوثائق الصادرة  مجلس الإدارة الجماعیة، فمن اختصاصاتھ

عن الشركة أو الموجھة إلیھا التي من خلالھا یمارس التحققات والمراقبات التي یراھا 

 .71ضروریة من أجل ممارستھ لمھام المراقبة

لم یحدد كما ھو الأمر بالنسبة لمراقبي الحسابات مدى  17.95وجدیر بالذكر أن قانون 

المھام بشكل فردي، أم أن الطابع الجماعي یفرض نفسھ في ھذه الحالة، إمكانیة ممارسة 

 – Jean-Marc Moulin - Jean-Jacques Caussain »وفي ھذا السیاق یؤكد الفقھ الفرنسي 

Yves Guyon » أن الطابع الجماعي لا یمنع من إمكانیة ممارسة مھام الرقابة بشكل  على

، وھو نفس المقتضى الذي ذھب إلیھ بعض 72فردي مع إمكانیة ترتب المسؤولیة الشخصیة

الفقھ المغربي في شخص الدكتور أحمد شكري السباعي الذي أكد على طابع الحق الفردي 

  .73في ھذا الأمر

مجلس الرقابة بآلیات ھامة من شأنھا أن تجعل لمشرع المغربي وفي نفس السیاق، فلقد زود ا

الرقابة ناجعة وفعالة لا شكلیة ووھمیة فقط، تضاھي مھام مراقبي الحسابات المالیة 

حیث وجب على مجلس الإدارة الجماعیة تقدیم تقریر لمجلس الرقابة مرة  ،74والمحاسبیة

ل ھنا إیضاح طبیعة ونوعیة التقریر، كل ثلاثة أشھر، مع الإشارة على أن المشرع قد أغف

لكن الواضح ھو كونھ تقریرا یشتمل على معطیات التسییر المالي والاقتصادي وكافة 

                                                           
.141ص 2015؟ مجلة دفاتر قانونیة العدد الأول ماي   لمساھمة والحكامة أیة علاقةالنظام الرقابي لشركات ا: غزلان امحمدي-

70
  

71
 -Jean-Jacques Caussain, La directoire et le conseil de surveillance de la S.A, 2005, p : 176. 

72
 -Jean-Marc Moulin , Mémentos LMD - Droit  des sociétés et des groupes 2016-2017 Ed. 10 p :143. 

Yves Guyon : Droit des affaires, Tome1, Op.cit, p :383. 

.167السباعي، مرجع سابق صأحمد شكري -
73

  
.166أحمد شكري السباعي، مرجع سابق ص-
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كما ألزم المشرع مجلس الإدارة الجماعیة بتقدیم الوثائق المنصوص علیھا في . المشاكل

راقبتھا بعد اختتام كل سنة مالیة داخل أجل ثلاثة أشھر بغرض فحصھا وم 141المادة 

  .وإبداء آراءه علیھا لفائدة الجمعیة العامة

أما في ما یتعلق بالصلاحیات الخاصة بمجلس الرقابة، فلا بد من الإشارة على أن الفقھ 

قد أكد على تماثل السلط والصلاحیات بین كل من مجلس الإدارة في إطار  75الفرنسي

الرقابة  بینھما ھو تقاسم السلط بین مجلسفالفارق الوحید  ،76النظام التقلیدي ومجلس الرقابة

وھكذا فمن  .77ومجلس الإجارة الجماعیة، في حین أن مجلس الإدارة یملك السلطتین معا

أھم الصلاحیات الخاصة الموكولة لھذا المجلس ھي سلطتھ في تعیین أعضاء مجلس الإدارة 

قعد أحد أعضاء الجماعیة بما فیھ الرئیس، إلى جانب تعیین عضوا جدیدا عند شغور م

مجلس الإدارة الجماعیة، وتبقى أھم صلاحیة ھي إمكانیة عزل واحد أو أكثر من أعضاء 

حیث یرى أستاذنا  مجلس الإدارة الجماعیة عندما تنص الأنظمة الأساسیة للشركة على ذلك،

شكري السباعي في ذلك إضعافا لمجلس الإدارة الجماعیة، كما أكد على أنھ إذا نزعت 

زل من مجلس الرقابة فھذا لا یعد إضعافا لسلطتھا، وإنما ھو ضمانة قویة لحمایة سلطة الع

أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة من شطط مجلس الرقابة، مما یخول لھم حریة العمل أكثر 

  .78خدمة للشركة وضمانا لاستمراریتھا أكثر من خدمة مصالح أعضاء مجلس الرقابة

ارھا لمجلس الرقابة، نجد إمكانیة اتخاذ قرار نقل المقر ومن أھم السلطات أیضا التي تم إقر

الاجتماعي للشركة على أن تتم الموافقة علیھ في أول جمعیة عامة غیر عادیة، ومنح ھذه 

الصلاحیة لمجلس الرقابة لھ مبرارتھ، خصوصا في كون المجلس یتكون من المساھمین 

 .ضاء من خارج المساھمینفقط عكس مجلس الإدارة الجماعیة الذي یمكن أن یضم أع
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 - Yves Guyon, Droit des affaires, op.cit p :382 
76

 -Dominique Legeais : Droit commercial et des affaires, SIREY 23 édition 2017, p :265. 
77

 -Paul et Philippe Didier : Droit commercial : tome2 : les sociétés commerciales, economica2011 p590.  
.141أحمد شكري السباعي، مرجع سابق ص -
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  التفـاعلات القـائمة بين مجلس الرقـابة ومجلس الإدارة الجماعية  : الفقرة الثالثة  

المتعلق بقانون شركات المساھمة المستمدة من قانون  17.95بالرجوع لمقتضیات قانون 

 الإدارة، یمارس مجلس 1937الفرنسي والمستمد بدوره من القانون الألماني لسنة  1966

مجلس الرقابة، بل أكثر من ذلك فتعیینھ كما سبق وذكرنا یتم  إشرافالجماعیة مھامھ تحت 

ومن ھنا یتضح لنا جلیا أبعاد ھذه العلاقة التفاعلیة لا على . من طرف مجلس الرقابة نفسھ

 إلى أیضا الإشارةمستوى التعاون بین المجلسین، وأیضا المنازعات القائمة بینھما، ومع 

  .مراقبي الحسابات والعلاقة بینھماالرقابة على  تأثیر مجلس

  الجماعية    الإدارةصور التعاون بين مجلس الرقـابة ومجلس  : أولا  

أول ھاتھ المظاھر طریقة تعیین أعضاء مجلس الإدارة الجماعیة من طرف مجلس الرقابة، 

یعني أن ورغم إمكانیة عزلھم باقتراح من ھذا الأخیر من الجمعیة العامة، فإن ذلك لا 

مجلس الإدارة الجماعیة یفقد استقلالھ في تأدیة وظائفھ المتعلقة بالإدارة والتسییر، حیث 

تبقى السلط مقسمة بین الجھازین بشكل لا یجعل أیا منھما یتدخل في سلطات الآخر، بما 

الإدارة یطبع نظام  شيء، ویبقى أھم 79یخدم منطق الفصل بین السلط في النظام الحدیث

تعاون بین أجھزة الشركة جمیعھا، ما دام ھناك خطر یمكن ھو السعي نحو خلق  المزدوجة

الذي قد یحصل بین كل من مجلس  وج في الإدارة المتجلي في التواطؤأن یتھدد النظام المزد

بطل فعالیة ھذا النظام القانوني، الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابة في أداء مھامھم مما قد ی

نا على أن مجلس الرقابة یمتلك إمكانیة العزل بناء على اقتراحات خصوصا كما سبق وأشر

  .یقدمھا

لا یعني أبدا أنھما یمارسان مھام ، فإن استقلال كل جھاز بوظائف خاصة ومن جھة آخرى

متباعدة، بل على العكس تماما، فمن بین مھام مجلس الرقابة عموما ھو تسھیل مھمة مجلس 

الإدارة الجماعیة، والدلیل على ذلك أن تعیینھم یتم من طرف مجلس الرقابة، كما أنھم یبقون 

                                                           
2
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ن معا یعقدان اجتماعات ملزمون بتقدیم تقاریر عن التسییر، وذلك یعني ضمنیا أن المجلسی

  .وھذا ما یعكس صورة التعاون بینھما

وتجدر الإشارة إلى أنھ لاشيء یمنع أو یفرض عقد مثل ھذه الاجتماعات التي یكون لھا 

ھدف واحد وھو تأمین مراقبة فعالة للجھاز الإداري والإسھام في اتخاذ قرارات مشتركة 

  .80حقیق التوجھات الكبرى للشركةتعكس الصلاحیات المجتمعة للمجلسین وبالتالي ت

  مجلس الإدارة الجماعية  و  مجلس الرقـابة النزاعات بين: ثانيا  

أحدھما للإدارة والثاني : إن اختیار شركة المساھمة لنظام الازدواجیة القائم على جھازین

العدید من المشاكل والنزاعات بین  إلى، قد یؤدي « Système dualiste »للرقابة 

مجلس الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابة، وتنشأ نتیجة عدم كفایة القوانین أو :الجھازین أي 

 .عدم شمولیة الأنظمة الأساسیة لجمیع صلاحیات كل جھاز بشكل دقیق 

نتیجة ومن النزاعات التي یمكن أن تنشأ عملیا بین مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعیة 

من قانون شركات  254المختصة، نجد المادة ات سكوت المشرع وعدم إیضاحھ الجھ

الجھة التي لھا ، فعدم تحدید 'إذا لم توافق الشركة'المساھمة، حیث استعمل المشرع عبارة 

  .یخلق تضارب بین كلا المؤسستینصلاحیة الموافقة على تفویت الأسھم 

رة الجماعیة یبقى غیر صائب طالما أن تشكیلتھا وھكذا، فإعطاء ھذا الحق لمجلس الإدا

ممكن أن تضم أعضاء من خارج المساھمین، كما أن إعطاء مثل ھذا التدبیر للمدیر العام 

على عكس مجلس الرقابة . لوحده قد یجعلھ یخدم مصلحتھ الخاصة دون مصلحة الشركة

  .الذي یتضمن فقط أعضاء مساھمین

  مراقبي الحساباتو مجلس الرقـابة    العلاقة بين: ثالثا

إن أھم ملاحظة ھنا ھي أن مجلس الرقابة یتقاسم المراقبة مع مراقبي الحسابات الذین 

ولا یعني ھذا التقاسم ، 167و 166یملكون كذلك سلطات واسعة محددة في المادتین 
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ما التشارك، فكل منھما یعمل مستقلا عن الآخر، ولا یتدخل في شؤونھ أو توجیھھ إلا 

ولا یمكن لھذا .یفرضھ الاطلاع على الوثائق والأخبار والمعلومات المتعلقة بحیاة الشركة

فإذا ألغي مجلس الرقابة سقط نظام . التقاسم والتداخل أن یحث على التفكیر في إلغاء أحدھما

الإدارة المزدوجة بكاملھ، وبالتالي العودة إلى النظام الكلاسیكي القائم على مجلس الإدارة 

وھكذا لا یمكن القول بإلغاء نظام مراقبي الحسابات في حالة الأخذ بنظام مجلس . وحده

الرقابة، نظرا لاختلاف مھامھما، فمراقبة المجلس داخلیة، في حین أن مراقبة مراقبي 

وكذلك فھم لیسوا أعضاء في الشركة، ولیس لھم أھداف . الحسابات فھي تقنیة وخارجیة

على ذلك فإن مراقبة مجلس الرقابة أوسع من مراقبي خاصة في الشركة، وعلاوة 

الحسابات، فھي لا تقتصر على الحسابات والموازنات بل تتعدى ذلك لتشمل التسییر 

  .81الإداري في حدود ما یسمح بھ النظام الأساسي والقانون

الي، فھیئة مراقبي الحسابات تمارس دورا مھما وأساسیا لا یمكن تجاوزه أو التخلي وبالت

نھ في شركات المساھمة ذات مجلس الإدارة الجماعیة ومجلس الرقابة، باعتبارھا تشكل ع

  .ضمانة أساسیة ترفع من فعالیة النظام الحدیث، وضمانا أیضا للتوازنات المالیة في الشركة

  مراقب الحسابات: المطلب الثاني  

الممثلة في مجلس الرقابة، بالإضافة إلى الأجھزة التي تتكلف بالرقابة على شركة المساھمة 

وضع المشرع المغربي جھازا آخرا یتكلف بھذه المھمة یتجسد في مراقب الحسابات، ھذا 

 17.95من القانون  189إلى  159الأخیر الذي نظمھ المشرع من خلال المواد من 

  .المتعلق بتنظیم مھنة الخبرة المحاسبیة 15.89المتعلق بشركة المساھمة، وكذا القانون رقم 

ولمعرفة الدور الفعال الذي یقوم بھ ھذا الجھاز، نتناول في فقرة أولى كیفیة تعیین مراقب 

  .الحسابات، على أن نتحدث في فقرة ثانیة خصوصیات المھام المنوطة بھ
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  شروط تعيين مراقب الحسابات: الفقرة الأولى  

الفرنسي، الذي كان  1867یولیوز  24ینبغي الإشارة في البدایة انھ كان یغیب عن قانون 

، تحدید شروط خاصة لتعیین مراقب 1922یتم تطبیقھ في المغرب بموجب ظھیر 

الحسابات، حیث كان للجمعیة العامة كامل الحریة في اختیاره، سواء كانوا من المساھمین 

أو خارجھم، ھذا الأمر یؤدي إلى الجمع بین مراكز قانونیة متناقضة تعارضھا كل الأنظمة 

للمھن الحرة أو للوظیفة العمومیة، والى وجود علاقات قرابة قد تؤدي مخاطر  القانونیة

  .أو تشكل عائقا نفسیا لدى المراقبین 82المحاباة

كراھات التي قد تحول دون تحقق نزاھة المراقبین واستقلالھم وتجعل مھامھم ھذه الإ وأمام

من أي تحدید  1867یولیوز  24عمیقة أو مجرد مھام شكلیة، خصوصا أمام خلو قانون 

لاختصاصاتھم، فقد تدخل المشرع الفرنسي  وانطلاقا منھ المشرع المغربي لوضع مجموعة 

  .83من الضوابط القانونیة لتعیین مراقب الحسابات

ویتطلب دراسة شروط تعیین مراقب الحسابات الوقوف في البدایة عن الجھات المختصة 

تطرق في الأخیر إلى الأجرة التي یتلقاھا مراقب بتعیین ھذا الجھاز ثم مدة تعیینھ، على أن ن

  .الحسابات

  الجهات المختصة بتعيين مراقب الحسابات: أولا  

وضع المشرع المغربي مبدأ عاما للجھة التي لھا صلاحیة تعیین مراقب الحسابات وأورد 

  .على ھدا المبدأ بعض الاستثناءات 

  من حيث المبدأ   1

  .ء أثناء تأسیس الشركة أو في حیاتھایتم  تعیین مراقب الحسابات سوا
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 من ق ش م فانھ یتم تعیین مراقبي 20حسب المادة  :تعیین المراقبین أثناء التأسیس

بموجب عقد منفصل یشكل جزء الحسابات الأولیین إما بموجب النظام الأساسي أو 

ام الأساسي موقع وفق الشروط القانونیة مما یعني أن تعیین مراقبي من النظ

الحسابات أثناء التأسیس یتم من لدن المؤسسین باعتبارھم أصحاب الصفة في وضع 

وبرجوعنا إلى مقتضیات . النظام الأساسي بمجملھ ووفق شروط ھدا النظام نفسھا

من ق ش م نلاحظ أنھما لم تنصا على جعل مراقبي الحسابات من  12و 2المادتین 

ي للشركة الأمر الذي جعل أحد البیانات التي یجب أن یتضمنھا النظام الأساس

القول بأن تعیین المراقبین الأولیین أثناء تأسیس الشركة مسألة جوازیة،  84الباحثین

إذ أن الحاجة ھي التي تقود إلى تعیینھم عندما تكون الشركة قد باشرت فعلا أعمالھا 

 في مقابل ذلك،. في مرحلة تكوینھا لیقوموا بمراقبة حساباتھا في ھذه المرحلة 

أن تسجیل الشركة في السجل التجاري یتوقف على ھذا  85اعتبر البعض الآخر

التعیین ، مما یجعلھ مسألة إلزامیة بالنسبة إلى الشركة سواء أثناء تأسیسھا أو في 

  .حیاتھا 

  منح المشرع المغربي للجمعیة العامة : تعیین مراقب الحسابات أثناء وجود الشركة

كأصل عام ، وھو ما نصت علیھ المادة  قب الحساباتالعادیة للمساھمین تعیین مرا

من القانون الفرنسي ، وھذه القاعدة من النظام  223م مقابل المادة .ش.من ق 163

العام إذ لا یجوز لأجھزة الإدارة ممارسة ھذا الاختصاص و ھذا یشكل ضمانة 

 .86لاستقلال مراقب الحسابات في مواجھة أجھزة إدارة الشركة

  :الاستثناء  من حيث   - 2

إذا كان المبدأ العام أن یتم تعیین مراقبي الحسابات من طرف الجمعیة العادیة للمساھمین ،  

فإن ھناك استثناءات ترد على ھذا المبدأ ، حیث نجد أن ھناك ھیئات أخرى مكلفة بھذه 

المھمة سواء من خارج الشركة ، و یتعلق الأمر برئیس المحكمة التجاریة بصفتھ قاضي 
                                                           

محمد كرم ، المسؤولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركة المساھمة على ضوء القانون المغربي و المقارن ، أطروحة لنیل الدكتوراه في -3
.25، ص2001-2000الحقوق ، جامعة الحسن الثاني الدار البیضاء ،    
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ستعجلات أو من داخل الشركة و یتعلق الأمر بالھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم الم

  . المنقولة 

  : مدة التعيين: ثانيا  

م نلاحظ أن المشرع المغربي میز بین نوعین من مدد .ش.من ق 163استنادا إلى المادة 

م باعتبار أن تعیین مراقبي الحسابات ، حدد الأولى في ثلاث سنوات تشكل المبدأ العا

تحدیدھا یتم في حیاة الشركة و حدد الثانیة في سنة واحدة بالنسبة إلى التعیینات التي تخص 

،  87المراقبین الأولین و تشكل ھذه المدد في جمیع حالاتھا حدا أقصى لا یمكن تجاوزه

فكیف یمكن أن تساھم ھذه المدة في رقابة مجدیة مقارنة مع المدد التي حددتھا تشریعات 

  أخرى؟

أن ھذه المدة تبقى غیر كافیة و غیر مساعدة لمراقب الحسابات كي  88یرى أحد الباحثین  

یقوم بالدور المنوط بھ الذي لا ینحصر في مراقبة و تتبع حساب الشركة و إنما یتجاوز ذلك 

إلى حمایة مصالح الشركة ، فھذه الصلاحیات المنوطة بھ تلزمھ بالتمكن من الإحاطة علما 

ھاتھ الإحاطة لن تتم في ظرف . وف الشركة و أحوالھا المالیة و علاقاتھا مع الغیر بكل ظر

سنة واحدة أو ثلاث سنوات ، فالأمر یتطلب تمدید ھاتھ المدة أسوة بالمشرع الفرنسي الذي 

حددھا في  ست سنوات حتى یتمكن مراقب الحسابات من التوفر على المیكانیزمات 

  .الضروریة لقیام بمھامھ

  : تحديد الأجرة  : ثا  ثال

تعتبر الأتعاب التي یتلقاھا مراقب الحسابات عوضا عن أدائھ لمھامھ من الدعائم الأساسیة 

لضمان استقلال مراقب الحسابات و بالرغم من ذلك فإن المشرع المغربي لم یعره أي 

اھتمام سواء من حیث التدقیق في حالات تنافي مراقب الحسابات مع أي أجرة مصدرھا 

و من حیث تحدید أتعاب المراقبة ذاتھا حیث لم یضع أیة ضوابط . ر ممارسة المھنةغی
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، وھو ما لا یعد 89لتحدید أتعاب مراقب الحسابات إنما ترك ذلك لإرادة الأطراف المطلقة 

مناسبا مع التوجھ الجدید الذي أبان عنھ المشرع في تشدید المراقبة على شركة المساھمة ، 

سي الذي تعرض لمسألة أجرة مراقب الحسابات بتحدیده بشكل صریح بخلاف المشرع الفرن

  .  حیث حدد معیارا ینبني على أساس ساعات العمل المنجزة 

 خصوصيات مهام مراقب الحسابات: الفقرة الثانية  

تتمیز الصلاحیات الموكولة لمراقبي الحسابات بمجموعة من الخصوصیات تجعل منھ 

خصوصا في نظامھا الحدیث القائم على الفصل بین سلطة  جھازا مھما في شركة المساھمة

  .التدبیر والتسییر وسلطة الرقابة

  الاختصاصات  : أولا  

 – 166حدد المشرع المغربي مجموعة المھام المنوطة بمراقب الحسابات في المادتین 

  .من قانون شركة المساھمة 167

  م.ش.من ق 166الواردة في المادة  نطاق المھام

أنھ یلقى على عاتق مراقب الحسابات عدة مھام  166لال مقتضیات المادة یتضح من خ

الإدارة أو التحقق من صحة المعلومات الواردة في تقریري تسییر مجلس : أھمھا ما یلي

 .مجلس الإدارة الجماعیة والوثائق الموجھة إلى المساھمین المتعلقة بالذمة المالیة للشركة

مطابقة محاسبة  والتأكد من المساواة بین المساھمینمن ضمان التحقق ومن المھام أیضا 

  .للقواعد المعمول بھ الشركة 

  م.ش.من ق 167نطاق المھام الواردة في المادة 

، یتبین أن مراقب الحسابات یقوم بعدة مھام أھمھا الإطلاع على 167من خلال المادة 

تنبغي . یم والدفاتر المحاسبیةالوثائق المحاسبیة وسجلات المحاضر، وكذا التحقق من الق

لا تسعف في إصدار حكم حول مدى حصریة المھام التي  166الإشارة أنھ إذا كانت المادة 
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تفید كون مجال المھام  167یتنصبھا مراقبي الحسابات، فإنھ بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

في أعمال جاء على سبیل المثال لا الحصر، وإنما یخرج من دائرتھ فقط عدم التدخل 

  .الإدارة

  وتجريحه  انتهاء مهام مراقب الحسابات: ثانيا  

إن وضع آلیات لإنھاء مھام مراقب الحسابات شأنھا شأن مسألة تعیینھ بما یضمن الإستقلالیة 

القانونیة لھ، ویحصنھ من محاولات إخضاعھ لرغبات مجلس الإدارة لیتمكن من إجراء 

بحث في كیفیة مساھمة آلیات انتھاء مھمة مراقب ومن ھذا المنطلق سیتم ال. رقابة فعالة

  .الحسابات وتجریحھم كضمانة لإستقلالیة ھذا الجھاز

  انتهاء مهام مراقب الحسابات- 1

تنتھي مھمة مراقب الحسابات لأسباب قانونیة متعددة تتمثل في انتھاء مدة المھمة، وفي 

لھذه المھمة أن تنتھي لأسباب  وقوع ھؤلاء المراقبین في حالة التنافي أو المنع، كما یمكن

إرادیة كتقدیم المراقبین استقالتھم أو أن یرتبط الأمر بتغییر شكل الشركة الذي قد لا یفرض 

بھ القانون تعیین مراقب الحسابات، ویمكن أن یتعلق ھذا الإنھاء بوجود أسباب طبیعیة بموج

نھي ھذه المھمة، كما لو ثثمثل في وفاة المراقب، كما یمكن أن تحصل حالات آخرى مادیة ت

  .تعلق الأمر بمرض المراقب أو عجزه في أداء مھامھ

كما یلاحظ أن المشرع المغربي أسوة بنظیره الفرنسي وسع من دائرة طالبي إعفاء لتشمل 

لیس فقط الجھة التي لھا حق تعیین مراقب الحسابات وھي الجمعیة العامة العادیة بل لتضم 

مین بصفتھم أعضاء في جمعیة المساھمین ومجلس القیم كذلك مجلس الإدارة والمساھ

المنقولة مع الإشارة على أن المشرع لم ینص على ممارسة ھذا الحق لكل من مجلس 

  .90الإدارة الجماعیة والمدیر العام

  

                                                           
.520: ص 2016المقتضیات العامة ، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط : زء الأول الشركات التجاریة، الج: علال فالي -
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  تجريح مراقب الحسابات- 2

أن المشرع خول إمكانیة تجریح مراقبي الحسابات على  164یلاحظ من خلال المادة 

قبین اللذین عینتھم الجمعیة العامة دون المراقبین اللذین عینوا في النظام الأساسي، المرا

حیث لا یؤخذ أدنى اعتبار لإرادة المساھمین، إذ كان من الأفضل لو نصت المادة على 

إمكانیة تجریح مراقبي الحسابات من طرف أي مساھم أو عدة مساھمین یمثلون خمس 

ئك اللذین عینوا في النظام الأساسي أو من طرف الجمعیة رأسمال دون أي تمییز بین أول

  . العامة العادیة أثناء حیاة الشركة

یوما من  30حددت أجل تجریح مراقب الحسابات في  164كما یلاحظ أیضا أن المادة 

تاریخ التعیین، وھي تعتبر مدة قصیرة جدا، فالمنطق القانوني والواقع العملي یفرضان عدم 

محدد، بحیث یبقى من حق الأقلیة المالكة لخمس رأسمال أن تتقدم بطلبھا ربطھ بأي أجل 

، لكن المشكل یبقى مطروحا في حالة ما إذا طرأ 91خلال كل مدة تعیین مراقب الحسابات

، كما لو اكتشف أحد المساھمین سببا صحیحا یقوم سندا لإمكانیة سبب التجریح بعد ھذه المدة

  .یوما من التعیین 30من طرف الجمعیة العامة بعد مرور تجریح مراقب الحسابات المعین 

لا یمكن سلوك ھذه المسطرة باعتبار أن الأجل القانوني لممارستھا یكون قد انصرم، فھنا 

یوما ابتداء من تاریخ  30فحبذا لو نص المشرع أن یكون أجل طلب التجریح داخل أجل 

 .92نشوء سبب التجریح ولیس من تاریخ التعیین
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البنية الإدارية لشركة المساهمة  :

 

 

 

 البنية الإدارية لشركة المساهمة  :
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Les juriste qui n’ont pas peur des paradoxes, continuent de désigner comme « anonyme » une société 

qui a une dénomination sociale et dont les associes sont aujourd’hui pratiquement aussi identifiables 

que ceux des autres sociétés. En réalité si la société est dite « anonyme », c’est parce que les 

actionnaires disparaissent derrière les capitaux qu’ils mettent a la disposition de la société. La société 

anonyme est essentiellement le moyen de réunir des capitaux.  

« Yves Gyon » 
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